
يشـرف على هذه الشعبة إطـار من كتابة الضبط تابع للنيابة العامة، وتتميز بتنوع المهام التي تتكلف بها وتشعبها، ويمكن تقسيم هذه الشعبة إلى عدة وحدات وهي كالتالي:

أ- وحدة تنفيذ العقوبات البدنية : تسهر هذه الوحدة على إعداد قوائم بالقرارات الزجرية الصادرة عن المحكمة سواء تعلق الأمر بالقرارات الجنائية أو الجنحية خلال مدة شهر، وتحيلها على السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة قصد تهيئ وثائق التنفيذ التي تشمل البطاقة رقم 1 من السجل العدلي، ونظيرها الخاص بالأمن الوطني، وكذا نسخ الأصول المودعة بكتابة الضبط بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات نهائية سالبة للحرية المجودين في حالة سراح.

وبعد تسلم هذه الوثائق، تقوم هذه الوحدة بالتأكد من مدى مطابقتها للقوائم المعدة وإحالتها على السيد النائب المكلف بأشغال الشعبة للتأشير على صحة البيانات المضمنة بها وتوقيعها، ليتم بعد ذلك فرزها وتصنيفها حسب المحاكم الابتدائية التي ازداد المحكوم عليهم بدائرتها القضائية لتوجيهها إلى السادة وكلاء الملك بهذه المحاكم قصد العمل على تضمين مضمنها بالسجل العدلي للمعنيين بالأمر أو إلى السجل العدلي المركزي في حالة الازدياد خارج التراب الوطني، كما توجه نظائر هذه البطائق إلى الإدارة العامة للأمن الوطني على وجه الإخبار طبقا للمادة 664 من قانون المسطرة الجنائية.

أما بالنسبة لمختصرات القرارات-نسخ الأصول-، فيتم تسجيلها بسجل تنفيذ العقوبات البدنية طبقا لمقتضيات المادة 617 من ق م ج، وتحال على الضابطة المختصة ترابيا حسب عنوان المحكوم عليه قصد السهر على التنفيذ أو توجه في شكل إنابات قضائية إلى النيابة العامة المختصة محليا.

  
وعند إلقاء القبض على المحكوم عليه، تقوم الضابطة القضائية بتحرير محضر الإيقاف وتقوم بتسليمه إلى أقرب مؤسسة سجنية مقابل إشهاد تسليم معتقل ثم تحيل الكل على النيابة العامة، ليتم تضمين مراجع التنفيذ بسجل تنفيذ العقوبات البدنية.

أما عن البحث السلبي، فيتم تحرير محضر بذلك ونشر مذكرة بحث في حق المحكوم عليه، وإرجاع ملف التنفيذ إلى النيابة العامة التي تطلب من الإدارة العامة للأمن الوطني نشر مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حقه.

و هكذا تقوم هذه الشعبة تحت إشراف النائب المكلف بتتبع أوامر التنفيذ الموجهة سواء إلى الضابطة القضائية أو إلى النيابات العامة المختصة في شكل إنابات قضائية وتوجيه تذاكير في الموضوع عند كل تأخير عن الجواب، أو تتبع هذه القرارات خاصة من حيث تقادمها حيث تحرص على مطالبة الضابطة القضائية بإرجاع أوامر التنفيذ المتعلقة بالقرارات التي طالها التقادم تفاديا لأي اعتقال تعسفي.

كما تقوم بتتبع هذه القرارات وذلك في أفق إيقاف إجراءات تنفيذها، نظرا لكون المحكوم عليهم قد طعنوا فيها بالتعرض أو بالنقض، وبالتالي لم تكتسب بعد قوة الشيء المقضي به أو كونهم تقدموا بطلبات العفو من العقوبة الحبسية (تطبيق مقتضيات الرسالة الدورية 14 س 3 بتاريخ 14/04/2004.

كما تتلقى هذه الشعبة طلبات الإعفاء من الإكراه البدني طبقا لمقتضيات المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية أو طلبات الإفراج و إيقاف مفعول الإكراه البدني في نطاق المادة 645 من قانون المسطرة الجنائية حيث يتأكد النائب المكلف بتوفر الشروط المنصوص عليها في المادتين السابقتين و يتخذ ما يلزم قانونا.

ب- وحدة العفو : تتلقى النيابة العامة طلبات الترشح للعفو الملكي السامي، إما من المحكوم عليهم شخصيا أو من طرف ذويهم، وتقوم الكتابة بتسجيل هذه الطلبات في السجل المخصص لذلك وتعطيها أرقاما تسلسلية حسب تواريخ التوصل بها.

وتسهر هذه الوحدة على تهيئ هذه الملفات، حيث تطلب نسخ القرارات الصادرة في حق المعنيين بالأمر من كتابة الضبط (بالنسبة للمعتقلين)، وتراسل السلطات المحلية أو الضابطة القضائية لإنجاز بحث اجتماعي حول سلوك وسيرة طالب العفو إذا كان في حالة سراح، وتراسل مدير المؤسسة السجنية لموافاة النيابة العامة بملخص الحالة الجنائية للمعني بالأمر إذا كان معتقلا.

وبعد ذلك يقوم النائب المكلف بالوحدة بدراسة الوقائع المحكوم من اجلها طالب العفو، وإنجاز تقرير مختصر عنها، مشفوعا بنظرية النيابة العامة في الموضوع، ثم توجه هذه الملفات إلى  مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل لعرضها على لجنة العفو.

كما تسهر هذه الوحدة على إعداد ملفات اقتراحات العفو التي تتوصل بها من طرف المؤسسات السجنية بناءا على طلب النيابة العامة في إطار تنفيذ المناشير والرسائل الدورية المتعلقة بالموضوع حيث يتم تصنيف هذه الاقتراحات حسب فئات المستفيدين منها من حيث المدد التي قضوها في السجن، أو من حيث السن أو الجنس أو الحالة الصحية أو الذين استطاعوا الحصول على شواهد دراسية داخل المؤسسة السجنية، وتوجه ملفاتهم إلى الوزارة لتعرض على أنظار لجنة العفو.

وفي هذا الإطار تتلقى النيابة العامة دوريا، وعند كل مناسبة لصدور العفو إشعارات بالعفو حيث تسهر الشعبة على توجيهها في إبانها إلى المعنيين بالأمر وإلى السادة وكلاء الملك قصد تضمينها بهامش السجل العدلي والسيد رئيس مصلحة كتابة الضبط قصد تضمينها بهامش أصول القرارات المتعلقة بهم، أو إشعارات برفض العفو والتي تبلغ بدوها إلى المعنيين بالأمر، كما تعمل الشعبة على مواصلة إجراءات تنفيذ الأحكام القاضية بعقوبات حبسية نافذة تقل عن سنة سبق إيقاف إجراءات تنفيذها تطبيقا لمقتضيات الرسالة الدورية عدد 14س3 بتاريخ 14/03/2004. 

ج- وحدة الإفراج المقيد : تتلقى النيابة العامة ملفات الإفراج المقيد من طرف الوزارة، بعد أن تكون قد هُيئت من طرف مديرية إدارة السجون، حيث يقوم النائب المكلف بطلب نسخة من القرار الصادر في حق المعني بالأمر ويقدم تقريرا عن الوقائع التي أدين من أجلها مشفوعا بنظرية النيابة العامة، ثم يوجه الملف في نسختين إلى كل من مديرية الشؤون الجنائية و العفو، و المندوبية العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج، بعد أن تكون الشعبة قد سجلت هذا الملف بالسجل الخاص بالإفراج المقيد.

د- وحدة رد الاعتبار : تتلقى النيابة العامة طلبات رد الاعتبار بعد تسجيلها بالسجل العام للواردات تدرس من طرف النائب المكلف بها، فان كان الأمر يتعلق بطلبات رد الاعتبار بقوة القانون طبقا لمقتضيات المادتين 688 و 689 من قانون المسطرة الجنائية يحرر تقريرا في الموضوع ويوجه إلى كل من السيد رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية حيث يقع محل ازدياد المعني بالأمر بدائرة نفوذها قصد التنصيص عليه بهامش السجل العدلي المتعلق به طبقا للمادة 702 من قانون المسطرة الجنائية وإلى السيد وزير العدل – مصلحة السجل العدلي المركزي – بالنسبة للأشخاص المزدادين خارج التراب الوطني، وإلى السيد المدير العام للأمن الوطني قصد محو آثار الحكم الصادر في حقه من بطاقة السوابق القضائية، ويتم تضمين كل هذه الإجراءات بسجل رد الاعتبار الممسوك من طرف الشعبة.

أما إذا كان الأمر يتعلق بطلبات رد الاعتبار القضائي، فتحال على السادة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية لمحل سكنى المعنيين بالأمر طبقا للمادة 696 من قانون المسطرة الجنائية وبعد تهيئ الملفات في إطار المواد 697 و 698 و 699 من قانون المسطرة الجنائية، تحال على النيابة العامة التي تقدم ملتمسا بشأنها وتحيلها على الغرفة الجنحية طبقا للمادة 700 من قانون المسطرة الجنائية للبث فيها، و بعد صدور القرار يتم تبليغ القرارات القاضية برد الاعتبار إلى الجهات المذكورة أعلاه، ويتم تضمين كل هذه الإجراءات بسجل رد الاعتبار الممسوك من طرف الشعبة. 

